
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ي احق 
 
كةارية العقات احالمساء واجزلاالتصرف ف  لمشتر

 نونية(اسة فقهيّة قا)در
The Right for Dispose of Common Property Parts and Areas 

A Jurisprudential and Legal Study 

  ملخص

ي ات المفرداهي من  انهاركاو اتهالحق بجزئيان نظرية اشك  لا
 امي كونهسلالاالفقه المهمة ف 

ي اعالجماو دافرللألشخصية الحقوق اس لتحديد اسلاالمرجع ا
، ومع سلالاالمجتمع ات ف  مي

ي عدد الحادة الزيا
فة الكثادة امع زي ءميتلام الى نظاجة الحا تأنشلمدن ار انتشان والسكاصلة ف 

ي السكا
لذي يستلزم وجود امر لاابق الى عدة طوالمقسمة ات ارالعقابنية ولاالمدن، فظهرت انية ف 

كة فيهء اجزاوت اءان وفنات وجدراحات ومساءافض ي ملكية جميع ا، وهي بامشتر
لطبع تدخل ف 

، فمالماد افرلاا تكمن  ا؟ وهنهمحدامن قبل  التصرف بهاو امهاستخداهي حدود  الكي   للمبن 

 . لبحثاهمية ا

ي هذه اد مخرج فقهي قايجافهي  -،لبحثامشكلة  اماو
ي للتصرف ف 

كة ات احالمسانون  لمشتر

 .سةالدرانسب لمثل هذه لاا كونهرن المقالتحليلي المنهج ام استخدال من خلا لكي   المابي   

ي ثلاا نتظما -،تاءاجرلاا
ي طرقحث رئيسية، تاثة مبلبحث ف 

لنظري ار اطلاا اول منهلاات ف 

ي طرقنه، ثم تاركالحق والمفهوم 
ي منهالثات ف 

كة فقهيات احالمساء واجزلاا هيةامن ابي ان   المشتر

نونية لحق القالفقهية وا ماحكلاالث ليتضمن الثالمبحث اء ا، ثم جايت  تحديدهاومع انونياوق

ي تلك لتصرف ا
ي توصل ائج النتاهم تمة لااخلبحث با ذيّلتثم  ءاجزلااف 

هم ئمة لاامع ق اليهالنر
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Abstract 
There is no doubt that the theory of right، with its parts and elements ، is 

an important vocabulary in Islamic jurisprudence، as it is the basic reference for 

determining the personal rights of individuals and groups in Islamic society ، and 

with the increase in population and the spread of cities، the need arose for a 

system that is compatible with the increase in population density in cities. 

Buildings and real estate divided into several floors، which necessitates the 

existence of common spaces، areas، walls and courtyards ، which of course 

enter into the ownership of all individuals who own the building، so what are 

the limits of their use and disposal by one of the owners? Here lies the 

importance of the research as a study in a new jurisprudential topic. 

The research problem is to find a jurisprudential and legal way to dispose 

of these common spaces between owners through the use of the analytical and 

comparative method as the most appropriate for such a study. 

The research was organized into three main investigations، the first of 

which dealt with the theoretical framework of the concept of the right and its 

pillars، the second of which dealt with the meaning of common parts and 

spaces jurisprudentially and legally ، then the third came to include the 

jurisprudential and legal Judgments of the right to dispose of common spaces 

and parts ، then concluded the research with the most important results 

reached by the research with a list of the most important sources and 

references ، and our last call is to praise God، Lord of the Worlds. 

 

Keywords، Parts - disposal - real estate -  right - common areas . 
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 مقدمة 

 بســـــم الله الرحمن الرحيم

الطيبي     اله  وعل  محمد  الله  خلق  خت   عل  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 

 الطاهرين وبعد،

ي الفقه الاسلامي لما لها من اثر واضح  
تعد نظرية الحق من المواضيع المهمة ف 

ي تحديد الحقوق الشخصية  
، ومما لا شك فيه ان    للأفراد ف  ي المجتمع الاسلامي

ف 

ي مر بها قد ساعدت عل ظهور   والمراحل  ،بطبعه  اجتماعي الانسان  
الزمنية النر

وح السكان  عدد  ازدياد  ومع  السكانية،  المدن  التجمعات  الى  وح  الت    نشأت ركة 

نظام   الى  الابنية    يتلاءمالحاجة  فظهرت  المدن  ي 
ف  السكانية  الكثافة  زيادة  مع 

والعقارات المقسمة الى طوابق عدة والذي يوصف بالبناء العمودي، وهذا يستلزم 

ملكية   ي 
ف  تدخل  بالطبع  فيها وهي  كة  ومساحات وجدران مشتر فضاءات  وجود 

، فما هي حدود الاستخدام والتصرف بها من قبل جميع الافراد المالكي     للمبن 

احدهم؟! وهنا تكمن اهمية هذا البحث، واما مشكلته فهي ايجاد مخرج فقهي 

ي هذه الاجزاء والمساحات من خلال استخدام المنهج التحليلي 
ي للتصرف ف 

وقانون 

ي ثلاثة مبا  لأنهالمقارن  
ي مثل هذه الدراسة، وقد انتظم البحث ف 

حث، الانسب ف 

ي  
ف  تطرقت  ثم  واركانه،  الحق  لمفهوم  النظري  الاطار  الى  منها  الاول  ي 

ف  تطرقت 

كة فقهيا وقانونيا ومعايت   
بيان ماهية الاجزاء والمساحات المشتر ي منها الى 

الثان 

لحق  والقانونية  الفقهية  الاحكام  ليتضمن  الثالث  المبحث  جاء  ثم  تحديدها، 

ي تلك المساحات والاجزاء المش
ي توصل اليها البحث التصرف ف 

كة ثم النتائج النر تر

 .  واخر  دعوانا ان الحمد لله رب العالمي  

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18257


 
 
 

 
 

 

74 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 

ق 
ح

ا
في 

ف 
صر

لت
لاا

اجز
اء و

س
لم

ا
اح

ات 
عق

ل
ا

ة 
ي ر

ا
كة

شتر
لم

 

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الابداعي 4،0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18257 

50 العــــدد:   

20نـــة: السّ   
م5202/ ه6144  

 الاطار النظري لمفهوم الحق واركانه  المبحث الاول،

 المطلب الاول، مفهوم الحق لغة واصطلاحا. 

،-اولا
ً
ي لغة العرب بمعان متعددة    استعمل  -تعريف الحق لغة

لفظ )الحق( ف 

اللفظ   اكتر استعمال  والعدل ولكن  المحدد،  والنصيب  الثبوت والوجوب،  منها 

منظور،   )ابن  والوجوب  الثبوت  معن   حول  )ظ177/ 4هـ،    1414يدور   )-  

وزابادي،   (. 874، 2005الفت 

ي  
ي القران الكريم ف 

  ، )) عدة منها قوله تعالى  آياتوقد ورد هذا المعن  ف 
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ي  
َ
مْ لَ

ُ
ه
َ
هِمْ ف ِ

َ
تَ
ْ
ك
َ
أ  ٰ

َ
ل
َ
وْلُ ع

َ
ق
ْ
ال  
َّ
ق
َ
بمعن  ثبت ووجب، ومنها   }7يس،{((  ح

اي، يثبت الحق ويظهر    }8الانفال،{قوله تعالى، ))ليحق الحق ويبطل الباطل(( 

 (( الباطل، ومنها قوله تعالى،  ابطلان   
َّ
إِن بَاطِلُ ۚ 

ْ
ال  
َ
ق
َ
ه
َ
 وَز

ُّ
ق
َ
ح
ْ
ال اءَ 

َ
لْ ج

ُ
بَاطِلَ  وَق

ْ
ل

ا
ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
 اي بمعن  الامر الموجود الثابت.  }81الاسراء،{(( ك

ن لفظة )الحق( تدور حول معن  واحد فقط هو أ ومن خلال ما تقدم نجد  

 الثبوت والوجوب. 

لم يهتم الفقهاء القدام بتعريف كلمة الحق   -ا،تعريف الحق اصطلاح  -ثانيا

ة استخدامهم ل ي كتاباتهم، فلم يذكروا تعريفا  بشكل دقيق عل الرغم من كتر
ها ف 

الناحية  من  الحق  معن   حول  تدور  تعريفاتهم  وانما كانت  للحق،  اصطلاحيا 

ي تعريفه تعريفا اصطلاحيا لاقتناعهم  
اللغوية. لكن الفقهاء المعاصرين اجتهدوا ف 

ه، يقول الشيخ علي الخفيف،   ه عن غت 
ورة وجود تعريف محدد للحق لتميت   بصر 

،  2010الحق كثت  متنوع وان انواعه متعددة مختلفة(( )الخفيف،  ))ان استعمال  

56 .) 

عا(( )الخفيف،  وبدوره عَرّف الحق بقوله، ))الحق هو مصلحة مستحقة سرر

الاستحقاق 26،  2010 معرفة  لان  الغموض  بعض  يكتنفه  التعريف  ولكن   )

)ظ:  الاستحقاق  معرفة  عل  متوقفة  الحق  ومعرفة  الحق  معرفة  عل  متوقفة 

، الد ي
 (. 184، 1977رين 

فضلا عن كونه تعريفا خاصا بالغاية المقصودة من الحق لا بذاته وحقيقته، 

ي يستفيدها 
النر  الحق هو علاقة اختصاصية بي   صاحب الحق والمصلحة 

َّ
فان

 (. 31،  2008منه )ظ: الدباغ، 
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مصطلح   عندهم  فالحق  الامامية  عند  عنواما  يحمل   يعتر  شامل  مفهوم 

رتبط بجميع جوانب الحياة الفردية والجماعية، فهو القاعدة دلالات عدة، وهو م

الشيخ   عرّفه  فقد  الاسلام،  ي 
ف  الاجتماعي  النظام  اليها  يستند  ي 

النر الاساسية 

(، فالحق  495هـ،    1410الانصاري )ره( بانه، )هو ما ثبت به الحكم( )الانصاري،  

يقتضي الذي  الثابت  الواجب  وهو  والحقيقة،  الواقع  مع  يتوافق  العدل ما  ه 

 والانصاف، وما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع عل حد سواء. 

افضل  من  هو  للحق  الزرقا  مصطف   الاستاذ  تعريف  ان  البحث  ويرى 

ها، اذ عرّفه بقوله، ))الحق هو اختصاص  
ّ
   يقرر بهالتعريفات واسد

ً
ع سلطة الشر

ي هذا التعريف نجد انه    بأدن  و    (. 11،  1961وتكليفا(( )الزرقا،  
يشمل انواع  تامل ف 

ي اقسام 
الحقوق كلها، فهو يشمل الحقوق الدينية كحق الله تعالى عل عباده ف 

ي احدى   -العبادات، وكذلك الحقوق المدنية كحق التملك  
الذي تدور دراستنا ف 

وكذلك الحقوق الادبية مثل حق الطاعة للوالد عل ولده، وللزوج عل   -جوانبه  

ي اقرار النظام العام وحق الحياة وحق زوجته، وايضا الحقوق العامة مثل ا
لولاية ف 

المساواة وحق الحرية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحقوق المالية مثل  

 (. 11، 1961النفقة وغت  المالية مثل الولاية عل النفس )ظ: الزرقا، 

 : ما كلمة السلطة الواردة فيه فهي عل قسمي   أو 

، واما ان تكون فهي اما ان تكون عل شخص معي   ك حق الحضانة عل الصغت 

فعة وحق الانتفاع  
ُ
ء معي   كحق الملكية وحق التملك بالش ي

وحق    بالأعيانعل شر

المال.  ما،    الولاية عل  انسان  ام عل  التر  هو  التعريف  ي 
ف  الوارد  التكليف  ان  كما 

بعمله.   الاجت   معينة كقيام  غاية  لتحقيق  او  للدين،  ماليا كوفاءٍ  يكون  ما  وعادة 

يعة بانه ارادة الشارع المقدس،  ي نظر الشر
ويتطرق التعريف ايضا الى منشا الحق ف 

ي الاسلام هي منح الهية تستند الى  
ي   المصادر فالحقوق ف 

تستنبط منها الاحكام    والنر

عية لا بد من ان يدل عليها دليل معتتر )ظ: الزرقا،   عية، فكل الحقوق الشر الشر

1961  ،32-33 .) 

صلة  أو  والمال  الانسان  بي    عية  سرر صلة  فهو  القانون  علماء  عند  الحق  ما 

، ولىي ان اتمتع به، واتصرف فيه، وهذا الصلة مهما  وجوب واداء، فتقول هذا لىي

اسماؤها فهي من مصاديق )حق الملكية(، ولا يعنون من المال هنا المال  تنوعت  
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عا تعلق  المصطلح عليه من عقار  او منقول وحدهما، بل يريدون منه ما يصح سرر

الارادة به، ويجوز  تصريفه عل مقتض  تلك الارادة، فحرية الانسان ورابطته مع 

فه مال، وعلمه مال واشكال صناعته   مال وهكذا... )ظ: امام،  الاخر  مال، وسرر

2007  ،79 .) 

ن القانون والمنفعة متلازمان، فالحق لا وجود له بغت  أ ويرى فقهاء القانون  

يحميها  )منفعة  بانه  عُرّف  والذي  الحق  معه  وجد  وجد  اذا  والقانون  القانون، 

 (. 80، 2007القانون( )امام، 

الى   بد من الاشارة هنا  ال أولا  ي 
ف  الحقوق  لين جميع  بل  سلام   

ً
ست مطلقة

مقيدة، لذا فان المخاوف لدى فقهاء القانون من ان مصدر الحق الهي واستعماله  

فيه   الافراد  بان  الاسلام  قرّر  فقد  محلها،  ي 
ف  ليست  الاسلام  ي 

ف  مطلقة  بحرية 

ار بمصلحة  يمكنهم استعمال الحق ولكن بمراعاة مصلحة الاخرين، وعدم الاصر 

 الجماعة. 

 

، اركان ن ي
 ظرية الحق. المطلب الثان 

ي الفقه الاسلامي نجد ان   -اركان الحق،
ي تعريف الحق ف 

من خلال ما تقدم ف 

 : هي ،  منها  يتألفله اركان اربعة 

عليه   يثبت  من  الثالث،  الحق،  له  يثبت  من   ، ي
الثان  الثابت،  ء  ي

الشر الاول، 

  ، )الزحيلي الحق  وعية 
مشر الرابع،  لا 376/ 4،  1997الحق،  الاركان  وهذه   ،)

ي دراساتهم لاركان الحق فهي عندهم ثلاثةتختلف  
ا عما اورده القانونيون ف   : كثت 

الحماية   الثالث،  محله،  او  الحق  موضوع   ، ي
الثان  الحق،  شخص  الاول، 

 القانونية للحق. 

موسع   بشكل  الاركان  العلماء هذه  بحث  عليها آ وقد  الاطلاع  يريد  لمن  ثرنا 

 ، ي المصادر ذات الصلة )ظ: الرفاعي
 (. 276، 2007مراجعتها ف 
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 . ي
 المطلب الثالث، الفرق بي   الحق الشخصي والحق العين 

، والى  قسّم العلماء الحق باعتبار المحل المتعلق به الى حق مالىي وغت  مالىي

ي  
، والى حق مجرد وحق غت  مجرد، وقد اسهب العلماء ف  ي

حق شخضي وحق عين 

ي  
ي نظرية الحق، وما يهمنا ف 

هذا البحث هو التقسيم  بيانها من خلال بحوثهم ف 

 . ي
ي للحق وهو الحق الشخضي والحق العين 

 الثان 

ع لشخص عل اخر، ومحله اما ان يكون   فالحق الشخضي ))هو ما يقرّه الشر

المبيع وحق  تسلم  ي 
ف  ي  المشتر الثمن وحق  تسليم  ي 

ف  البائع  بعمل كحق  قياما 

ي الدين وبدل المتلفات والمغصوبات، وحق الزوجة او الق
ي النفقة  الانسان ف 

ريب ف 

ي الاعيان  المستأجر وحق 
،  )( المستأجرةف   (375/ 4، 1997)الزحيلي

، صاحب الحق ومحل الحق والمكلف،    -وللحق الشخضي عناصر ثلاثة هي

ي هذا الحق هو المال دون المحل. 
 والعلاقة بي   طرف 

بالذات،  معي    ء  ي
شر عل  لشخصٍ  ع  الشر يقرّه  ما  ))فهو  ي 

العين  الحق  واما 

ي بموجبها 
ء المادي المعي   بذاته والنر ي

فالعلاقة القائمة بي   صاحب الحق والشر

الملكية  ، مثل حق  ي
العين  ي هي الحق 

ة عل الشر يمارس المستحق سلطة مباسرر

المالك من ممارسة اكمل السلطات عل ما يملك ه وهي التصرف الذي يستطيع 

الارتفاق   حق  مثل  واستعماله  واستثماره  ء  ي
علبالشر لعقار  معي     المقرر    عقار 

المُسيل،  المرور،كحق   عل    او  الجذوع  تحميل  المجاوراو  )الدباغ، الجدار   ))

2008  ،82 .) 

ة منها حق ملك الرقبة وما يتفرع عنه من التصرفات   ي امثلة كثت 
وللحق العين 

ي تكون عادة للمالك  
وهي حق الانتفاع بالمال الشامل للاستعمال والاستغلال.  النر

التصرف   حق  يمنح    بالأعيانويعد  الحق  وهذا  الاصلية،  العينية  الحقوق  من 

، استعمال العي   )محل الحق( واستغلالها والتصرف   صاحبه سلطات ثلاث هي

ي كونت فيه اوسع سلطة يمكن  
ي حق عين 

عيا ف  بها، وهذه السلطات اذا تظافرت سرر

ي واحد  ان  
ي حق عين 

، ولكنها عادة لا تجتمع كلها الا ف  ي
يكسبها صاحب حق عين 

ء(  ي
 لذلك توصف الملكية بانها اوسع مديات الحقوق العينية.  ؛هو )ملكية الشر
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، ي
ي العقارات.  المبحث الثان 

 
كة ف  بيان ماهية المساحات والاجزاء المشتر

ي العمارات 
كة ف   الملكية المشتر

َّ
من الامور المتفق عليها عند فقهاء القانون ان

كونها تجسد حالة مزدوجة   ؛الى طوابق وشقق تمثل حالة خاصة للملكية  المجزأة

ي  
بي   الملكية الخاصة والملكية المشاعة، ولكن هذا بحد ذاته لا يمنع كل مالك ف 

الحقو  ممارسة جميع  كة من  المشتر الخاصة الملكية  ملكيته  ايّاه  تمنحها  ي 
النر ق 

كة،   ي الاجزاء المشتر
ي يستند اليها نصيبه الشائع ف 

ي يملكها او النر
للطابق او الشقة النر

ي 
ك. وقبل الدخول ف 

ّ
امات تجاه بقية الملّ ي ذمته التر 

تب ف  ي الوقت نفسه تتر
وف 

ي العقارات والا 
كة ف   بنية. هذا الموضوع لا بد لنا من بيان معن  الاجزاء المشتر

 

ي العقارات 
 
كة ف  المطلب الاول، مفهوم المساحات والاجزاء المشتر

ي اللغة، -ولاأ
كة ف   الاجزاء المشتر

ء جَزءا وجَزّاه  ي
الاجزاء، الجُزء والجَزء بمعن  البَعض، والجمع اجزاء، وجَزء الشر

مادة   592/ 1هـ،    1414كلاهما بمعن  اجزاء، وكذلك التجزئة )ظ: ابن منظور،  

ء   ي
الشر طائفة  بها  يقصد  بالضمة  ))والجزء  بعضجزا(.  )معلوف،   او  ء((  ي

الشر

هو (  89،  1986 كب    او  يتر وما  ء  ي
الشر من  ه(( ))القطعة  غت  ومن  منه  ء  ي

الشر

 ،  (. 120/ 2005،1)مصطف 

ء هو ما كان فيه حصة لكل من   ي
ي الشر

اك ف  اك ))والاشتر كة، من الاشتر المشتر

ك   ك وراي مشتر ، فيقال )طريق مشتر كاثني   او اكتر ي اللفظ ما كان  وامر مشتر
( وف 

ك(( )الباشا،    اكتر منله   ك او البيان المشتر  (. 933،  1999معن  منها البلاغ المشتر

 

ي الاصطلاح،-ثانيا
كة ف   مفهوم المساحات والاجزاء المشتر

عندما نتتبع المدونات الفقهية القديمة والحديثة نجد ان الفقهاء لم يذكروا 

ملكية   عن  اصلا  يتحدثوا  ولم  الصريــــح،  الاصطلاح  بهذا  كة(  المشتر )الاجزاء 

ي هذا النوع  
من الملكية  الطوابق والشقق بوصفها ملكية مزدوجة اذ ان المالك ف 

كة، بيد   ي ملكية الاجزاء المشتر
ك الاخرين ف 

ّ
يملك شقة مفرزة وهو يشارك مع الملّ

احكام   الفقه  نظم  فقد   ، الاسلامي الفقه  ي 
ف  موجود  الاجزاء  هذه  معن   العلو ان 

،   والسفل  (. 190/ 6،  2002عل اساس التفرقة بينهما )ظ: العلامة الحلي
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ي ي  اصلا للطبقاتوهذه التفرقة هي  
علو بعضها فوق بعض، وليس هناك النر

ما يمنع من ان ملكية الطوابق والشقق هي من مصاديقها من حيث ان بعضها 

يعلو البعض الاخر. ولذلك نصّ الفقه الاسلامي عل الملكية المقررة لكل طبقة  

كة    للأجزاءعل حدة، وعل الملكية الشائعة   والاساسات والباب    كالأرضالمشتر

ي والحائط ال ،  الخارجر ها )ظ: الطوشي ك وغت 
  296-295/ 2، 1992مشتر

َّ
(. كما ان

اج،   كة )ظ: ابن التر
ي الاجزاء المفرزة اكتر من الاجزاء المشتر

الفقه الاسلامي يوسع ف 

1986  ،2 /575 .) 

بانه النظام الذي    العلو والسفلوطبقا لذلك فان الفقه الاسلامي عرّف نظام  

، يملك فيه المالك طابقا كاملا )ارضا وسقفا   ،  1998وجدرانا( )ظ: العلامة الحلي

كا بينه 464/ 3 ي هذا النظام يملك جميع جدران الشقة عدا ما كان مشتر
( فالمالك ف 

انه، وجعل الفناء والارض والحديقة مملوكة لصاحب السفل، والسطح  وبي   جت 

عية عل مذهب  ، تحرير الاحكام الشر مملوك لصاحب العلو )ظ: العلامة الحلي

 (. 510/ 4، 2000الامامية، 

خاصة   موادا  الحديثة  الفقهية  المدونات  افردت  العلو    لأحكامكما  نظام 

ان، ثم   القواني   المدنية   تأثرتوالسفل ومنها مجلة الاحكام العدلية والمرشد الحت 

ي رقم  
ي العرافر

يعة الاسلامية ومنها القانون المدن  م  1951لسنة    40الحديثة بالشر

فنقلت منها نظام السفل والعلو، ويمكننا الاستنتاج من ذلك بان ملكية الطوابق 

ي الفقه الاسلامي هي ملكيات مفرزة متطابقة مع حقوق عينية متبادلة ينتج عنها 
ف 

امات عينية، و  ان ولكن بشكل  التر  ي حكم الجت 
يعد كل من صاحب العلو والسفل ف 

 نظام العلو  والسفل لا يستبعد من امكان وجود ملكيات  
ّ
راشي وليس افقيا، كما ان

ي وباب له يعد من قبيل الاجزاء   شائعة اذ ان المسكن قد يكون محاطا بسياج خارجر

كة.   المشتر

، ))فكل   ي
زا الاشتيان  ي الخارج جزء من يقول العلامة المحقق المت 

ما فرض ف 

غت  العي   يكون مملوكا لهما معا وهذا اذا لاحظت العي   مُتجزية، واما اذا لاحظتها  

(    متجزئة  )المعتتر
ّ
يكي   نصفهما المعتر )متصلة الاجزاء( فالذي يملكه كل من الشر

 ، ي
 (. 295هـ،   1404من انصاف الاجزاء حال التفريق(( )الاشتيان 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18257


 
 
 

 
 

 

80 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 

ق 
ح

ا
في 

ف 
صر

لت
لاا

اجز
اء و

س
لم

ا
اح

ات 
عق

ل
ا

ة 
ي ر

ا
كة

شتر
لم

 

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الابداعي 4،0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18257 

50 العــــدد:   

20نـــة: السّ   
م5202/ ه6144  

ي تعتتر اجزاء  ن  أ ومن هنا يرى البحث  
الفقه الاسلامي تناول بعض الاجزاء النر

كة كة والتصرف بها هي حديثة العهد إن  أوهذا يؤكد    ،مشتر دارة هذه الاجزاء المشتر

ي العصور الاسلامية 
 ، ولذلك لم يتوسع الفقه فيها. المتأخرةولم تكن موجودة ف 

كة بوصفه  للأجزاءمن بيان تعريف محدد   نذإفلا بد  ا مر  أ والمساحات المشتر

ي  
بيانه للتصرف ف  ي 

ي ف 
اليه السيد الخون  وريا فيكون تعريفها فقهيا وكما اشار  صر 

كة بانها، كاء استقلالا وكل واحد   -العي   المشتر ي يملكها الشر
مجموعة الاجزاء النر

اية الله  تقرير بحث  يزي،  )التتر به  الانتفاع  وله حق  ايضا  للمجموع  مالك  منهم 

، ال ي
 (. 361/ 6، 1996خون 

كة، هي مجموعة من    فالأجزاءواما تعريفها قانونيا   والمساحات العقارية المشتر

ك فيها المالكون جميعا، ولهم حق الانتفاع منها واستعمالها وفقا  ي يشتر
الاجزاء النر

المفرزة )السنهوري،   للأجزاءللغرض الذي اعدت له، وتكون تابعة تبعية مطلقة  

1997  ،1018 .) 

 

كة. ا ، معايت  تحديد المساحات والاجزاء المشتر ي
 لمطلب الثان 

لروح   ومسايرته  الاسلامي  الفقه  حيوية  والتجديد تعد  السمات   العصر  من 

ي  
م عل الفقيه متابعة  يمتاز بها المهمة النر

ّ
ي ضوء القواعد الفقهية يحت

، فالاجتهاد ف 

عية منها   تلك القواعد يمكن   باعتبار انمستجدات القضايا واستنباط الاحكام الشر

ي المدونات الفقهية ومراجعتها 
ي بعض الموارد، ولدى التدقيق ف 

ان تكون حاكمة ف 

الملكية    فأننا  ذات  والاجزاء  المساحات  لتحديد  خاصة  معايت   صراحة  نجد  لا 

ك يمكن  ي موارد الملك المشتر
كة، ولكن توجد دلالات لبعض النصوص ف  المشتر

.  للبحث من خلالها ان يحدد تلك الم  عايت 

ك لا   ))الملك المشتر العلامة الحلي ما نصه  اربابه   يجوز لاحد فقد ذكر  من 

كاء، فان تشاحوا تناوبوا    بأجرتهالانفراد   ي الشر
الزمان((    بمقدار منو اجارته دون بافر

  ، الحلي الاستعمال 122/ 5،  2000)العلامة  ان  العلامة  قول  من  ويستفاد   )

لو  انهم  بدليل  كاء جميعا،  للشر وري  امر صر  هو  ك  المشتر الجزء  من  والاستفادة 

 تسابقوا الى هذا الاستعمال تناوبوا عليه مدة من الزمان. 
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ي ان العي   
ي هذا المورد يذكر المحقق الكركي بانه لا شبهة ف 

كة اذا وف   المشتر

  ،  عل نسبة استحقاقهما )ظ: الكركي
يكي     1408تلف بعضها انما يتلف من الشر

 (. 82/ 4هـ، 

كة قال صاحب الجواهر، ))ان افراز حصة   ي مورد ضمان تلف العي   المشتر
وف 

يكي   والرضا  الشر بالقسمة من  الا  بالقبض لا يكون  كة  المشتر العي    يك من  الشر

ي صحة ضمان حصة احدهما دون  منهما، ومن هنا ينقدح الا 
ورةشكال ف   الاخر صر 

  ، ي
( فان ضمان ما  65/ 26ش،    1365اقتضاءه افرازها عن حصة الاخر(( )النجف 

 ، كاء لهذه العي   كة يكون عل نسبة استحقاق الشر يتلف من اجزاء العي   المشتر

ي ح
كة الا ف  الة اي بمعن  انه لا يمكن لهذه الاجزاء الانفصال عن بقية العي   المشتر

كاء.   افرازها، بدليل ان الضمان يكون عل نسبة استحقاق الشر

الخاصة   المعايت   يحدد  ان  للبحث  يمكن  تقدم  ما  خلال    بالأجزاء ومن 

ي الفقه الاسلامي بما 
كة ف  : والمساحات العقارية المشتر ي

 يأنر

ك من المعيار الاول -1 وريا للاستعمال   العقار هو ، ان الجزء المشتر ما كان صر 

كاء جميعا. من قبل   الشر

ي   -2
الثان  بقية  المعيار  ك عن  المشتر الجزء  انفصال  امكانية  ي ، عدم 

ف   العقار 

كاء.   حالة وجود الشر

رئيسي   أو  معيارين  الحديثة  المدنية  يعات  التشر فقد حددت  القانون  ي 
ف   1ما 

كة،   المشتر المساحات والاجزاء  اما لتحديد  يتم تحديدها بموجب نص   فهي  ان 

ك ك(،  الاتفاق بي   الشر
ّ
)الملّ أناء  ي اي   او 

الوظيف  المعيار  يتم تحديدها بموجب 

السنهوري،   )ظ:  ك  المشتر للاستعمال  معّدة  الاجزاء  هذه  ،  1997بمعن  كون 

1018 .) 

الجزء  لتحديد  يكفيان  لا  المعيارين  هذين  ان  القانون  فقهاء  وجد  وقد 

ورة تقديم معايت  اخرى له ي عل صر 
ك، لذلك اكد الفقه القانون  ذا الغرض، المشتر

ومعيار الى ما سبق، وهما معيار ارتياد اجزاء البناء،    بالضافةاذ تم تقديم معيارين  

 
ي  - 1

كة هو الضابط الذي يعرف من خلاله توفر الوصف ف  المقصود بمعيار تحديد المساحات والاجزاء المشتر

ك الجزء  .المشتر
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ي البناء )ظ: منصور،  تأثت  الجزء
ي تتمتع بها  وللأهمية(،  252، 1965ف 

ة النر الكبت 

ي هذه  
ف  بد    المعايت   لا  كة  المشتر والاجزاء  المساحات  قبيل  من  يعد  ما  تحديد 

: لمعايت  بشكل منفرد وكما للبحث من بيان هذه ا ي
 يأنر

التمليك،  -1 سندات  بموجب  النص  اخذتوهذا    -معيار  اكتر   المعيار  به 

ي تحديد هذه الاجزاء 
يعات المدنية الحديثة باعتباره الاصل ف   .2التشر

هذا   ي 
يتموف  ورد    المعيار  اذا  انه  اي  ذلك،  ي 

ف  الملكية  سند  عل  الاعتماد 

كة كان   ي سند التمليك عل وصفه من الاجزاء المشتر
تخصيص جزء من البناء ف 

ي اي حال من الاحوال طلب 
كة ولا يحق لاي مالك ف  ذلك الجزء من الاجزاء المشتر

 (. 152/ 1، 2010تخصيصه لمصلحته الشخصية )ظ: البشت  و طه، 

لس ايضا  الجزء ويمكن  صفقة  الاجزاء  بعض  عن  ي 
تنف  ان  التمليك  ندات 

 ، ي تلك السندات تخصيص جزء معي   من البناء لمالك معي  
ك، فقد ))يرد ف  المشتر

ي  
الارض  الدور  لمالك  الحديقة  تخصيص  ي 

ف  تخصيصكما  المدخل    او  من  جزء 

ي ذلك الدور،  
شخص ببناء شقق وبيعها    او قياملمالك احد المحلات الواقعة ف 

ي  لكنه ي ن تحتفظ أ، او  او المرآبحتفظ لنفسه بملكية الحديقة ، او الفناء الخارجر

ك لمالك معي   بعد 
كة ما بملكية بعض الساحات الرئيسة التابعة للبناء المشتر سرر

 (. 60،  2006ان قامت ببناء مجموعة من الشقق وبيعها(( )الاسدي، 

ي سندات التمليك فيتم الاعتماد حين
ي حالة عدم التحديد ف 

ئذ عل المعيار وف 

، وهذا ما نصت عليه المادة   ي
الخاص بتنظيم   2000لسنة    61من قانون    3الوظيف 

ي بناء 
ك الطوابق او الشقق ف 

ّ
ي بقولها ))اذا تعدد ملّ

ملكية الطوابق والشقق العرافر

 
ي رقم    3ينظر نص المادة   -2

ي العمارات العرافر
حيث    2000لسنة    61من قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق ف 

ي البناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة فانهم  ورد فيها  ))اذا تعدد ملاك الطوابق او  
الشقق ف 

ي ملكية الاسس  
ك بي   الجميع، ولا سيما ف 

ي ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة للاستعمال المشتر
كاء ف  يعدون سرر

 والانابيب  والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهالت   

ي هذا المعن  ايضا 
ي سندات الملكية ما يخالف ذلك(( وف 

الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة ذاتها، مالم يذكر ف 

المادة   ي المصري رقم    856ذهبت 
المدن  القانون  كة   3والمادة    1948لسنة    131من  الملكية المشتر من قانون 

 .المعدل 1965لسنة 557 - 65رقم  -الفرنشي 
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ي ملكية 
كاء ف  وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة فانهم يُعدون سرر

ك بي   الجميع(( الارض وملكية الاجزاء 
 3المعدة للاستعمال المشتر

  856والى هذا المعن  ذهبت بعض القواني   المدنية المقارنة اذ نصّت المادة  

ي فقرتها الاولى عل ذلك
ي المصري ف 

ي  4من القانون المدن 
ع اللبنان  ، واتفق المشر

 .5بدوره عل ذلك ايضا 

2-  ، ي
ي حالة عدم وجود سندات التمليك فانه يُصار الى   -المعيار الوظيف 

وف 

ك بي   الملاك  
ة للاستعمال المشتر

ّ
أو  اعتماد معيار اخر وهو كون هذه الاجزاء معد

( )ظ: مجيد،  كما  ي
 (. 315/ 1، 1973يطلق عليه عند القانونيي   )المعيار الوظيف 

لجميع تتحقق  منفعته  بكون  المعيار  تقتصر عل   ويتحقق هذا  الملاك ولا 

 (. 186، 1990مالك معي   )ظ: شاكر و سلمان، 

ي هذه الاجزاء بموجب نص المادة  
د القانون العرافر

ّ
من قانون تنظيم    3وقد حد

الرئيسة 2000لسنة    61ملكية الطوابق والشقق رقم   م وهي الاسس والجدران 

ات والانابيب والمداخل والسقوف والاسطح والافنية والمصاعد والسلالم والممر 

ي ما لم  
ي نص المادة    يُذكر ف 

سندات التمليك ما يخالفها، وقد جاء التعداد الوارد ف 

 اعلاه عل سبيل المثال لا الحصر. 

المادة   نص  ي 
ف  المصري  يــــع  التشر ذهب  ذلك  ي    856والى 

المدن  القانون  من 

عد من قبيل  1948لسنة    131المصري رقم  
ُ
ي ت
، فقد حدد مجموعة من الاجزاء النر

والاساسات ا الرئيسة  الجدران  ومنها  البناء  ي 
ف  وظيفتها  بسبب  كة  المشتر لاجزاء 

انواع   والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهالت   وقواعد الارضيات وكل 

، بدون سنة طبع،    (. 229الانابيب الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة )ظ: علي

ي البناء، تأثت  معيار  -3
 -الجزء ف 

كة  ويتم ت  ك او المساحة المشتر حديد هذا المعيار عندما يكون الجزء المشتر

البناء   سلامة  عل  يؤثر  الجزء  هذا  فاذا كان  وسلامته،  البناء  متانة  عل  تاثت   ذا 

 
ي رقم  3اجع نص المادة ر  3

ي العمارات العرافر
 م  2000لسنة  61من قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق ف 

ي المصري رقم  856راجع نص المادة - 4
 م 1948لسنة  131من القانون المدن 

ي رقم  7راجع نص المادة  -5
اكي اللبنان 

 م 1983لسنة  88من المرسوم الاشتر
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ومدى   وظيفته  عن  النظر  بغض  كة  المشتر الاجزاء  قبيل  من  يعد  فانه  ومتانته 

ك له )ظ: منصور، 
ّ
 (. 253، 1965استعمال الملّ

 من قبيل الاجزاء الخاصة اذا كان لا واما ما خ
ّ
الف ذلك فان هذا الجزء يُعد

ي المصري 
ي القانون المدن 

، حق الملكية ف  يؤثر عل سلامة البناء ومتانته )ظ: علي

 (. 229،  2008دراسة نظرية و عملية مقارنة،  -

يمكن   لا  انه  البحث  علويرى  ي هذا    الارتكاز 
ف  المساحات   المعيار  تحديد 

كة   كة    لأنهوالاجزاء المشتر ي تعد من قبيل الاجزاء المشتر
قد يُخرج بعض الاجزاء النر

ي لا  
لعدم اعتماد سلامة البناء ومتانته عليها مثل مواقف السيارات والحدائق والنر

الى انه قد يدخل ضمن    بالضافةالبناء ومتانته، هذا    علاقة بسلامة تكون لها اي  

المش هذه الاجزاء  فان  شقة  بكل  الخاصة  المياه  منها كخزانات  ليس  ما  كة  تر

ي حال تشب الماء منها.  تأثت  الخزانات قد يكون لها 
 مباسرر عل سلامة البناء ف 

 -معيار ارتياد اجزاء البناء، -4

ويرى هذا المعيار  ان اي جزء من اجزاء البناء يُعد من الاجزاء والمساحات  

كة او الخاصة اذا كان ي استطاعة المالك ارتياد ذلك الجزء مع غض النظر   المشتر
ف 

ي للمالك ارتياد ذلك الجزء حنر يعد من قبيل 
عن استعماله له، اي بمعن  انه يكف 

كة حنر وان لم يستعمله مثل مصعد البناية؛   يستطيع كل مالك    لأنهالاجزاء المشتر

، او اصحاب المحال التجارية اسفل ا ي
لبناية ذات بما فيهم صاحب الطابق الارض 

ك )ظ: البيات،  
ّ
كة  ارتياد ذلك المصعد حنر وان لم يستعمله الملّ الملكية المشتر

الخاص  552،  2009 السيارات  وموقف  للسلالم  بالنسبة  الحال  وكذلك   ،)

ك ارتياده )ظ: شمس الدين،  
ّ
( )ظ:  18،  2007بالعمارة وكل جزء يستطيع الملّ

 (. 32، 2017شلاش، 

ي ويكتنفه الغموض ويرى البحث ان مصطلح )الا
رتياد( هو مصطلح غت  قانون 

ي مضمونه والمقصود منه، وعليه 
ه عند النظر ف  ي تفست 

وقد يفتح باب الاختلاف ف 

ي الذي تحدثنا عنه سابقا عل  
ا مع المعيار الوظيف  فان هذا المعيار يتقارب كثت 

قبيل  من  يعد  حنر  الجزء  استعمال  مدى  عل  يعتمد  منهما  ان كلا  اعتبار  

المساحات  ال لتحديد  معيارا  لاعتباره  حاجة  فلا  كة  المشتر والاجزاء  مساحات 

كة.   والاجزاء المشتر
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يمكن  لا  انه  يرون  القانونيي    فان  المعايت   لهذه  الموجز  العرض  هذا  وبعد 

سندات    الاحتكام بموجب  كة  المشتر الاجزاء  عل  النص  يغيب  عندما  الا  اليها 

اتفاق الملاك جميعا عل ما يدخل من (، ))اي  99،  1970التمليك )ظ: مبارك،  

كة(( )سعد،  البناء ضمن الاجزاء الخاصة وما يدخل ضمن الاجزاء المشتر اجزاء 

والمساحات 181،  2006 الاجزاء  تحديد  ي 
ف  الاصل  بان  القول  يمكننا  وعليه   )

معيارا   ه 
ّ
عد يمكن  ما  وهو  التمليك  سندات  بموجب  عليها  النص  هو  كة  المشتر

ً عل كون هذه كة،  رئيشي  الاجزاء هي من الاجزاء المشتر

القانونية  أ المعايت   الى  اللجوء  فيمكن  التمليك  سندات  غياب  حال  ي 
ف  ما 

الفقه   وكذلك  المقارنة  المدنية  يعات  التشر مجموعة  اليها  اشارت  ي 
النر الاخرى 

ي 
ف  بعضها  مع  تتعارض  لا  المعايت   تلك  ان جميع  بالذكر  الجدير  ومن   ، ي

القانون 

كة    النتيجة اذ ان كل ي تحديد الاجزاء المشتر
واحد منها يحقق النتيجة المرجوة ف 

ي مضمونها. 
 دون ان تتعارض ف 
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ي المساحات والاجزاء المبحث الثالث
 
،الاحكام الفقهية والقانونية للتصرف ف

كة   المشتر

كة  ي المساحات والاجزاء المشتر
 
 المطلب الاول، القراءة الفقهية للتصرف ف

ي اقرارها وتنظيمها  
كة وكان سباقا ف  ع الاسلامي الملكية المشتر

عتر اجاز المشر

  اخر وهكذا   والعلو لمالكالسفل والعلو، اذ اجاز ان يكون السفل للمالك،    أحكام

الاخرى   الطبقة  عن  مستقلة  بصورة  الاجزاء  لكل  شاملة  طبقة  ملكية كل  تكون 

 .  وليس بينهما الا حقوق ارتفاق وجوار متبادلي  

ع الاسلامي تملك الابنية ذات الشقق والطبقات طبقا 
وعليه فقد اجاز المشر

ي الفقه الاسلامي الذي يجت   بيع الاموال وتملكها بصورة مفرزة او 
للقواعد العامة ف 

شائعة كما يجت   تقرير حقوق الارتفاق عليها، حيث منح صاحب البناء الاعل حق 

البناء الاسفل حق السقف عل الاعل  القرار عل صاحب البناء الاسفل، وصاحب  

ا الا   ت  شيئا مصر 
ّ
الاخر، ولا ان يهدم بناءه بنفسه مما   بإذنوليس لاحدهما ان يغ

كاء الاخرين.  ر الشر  يؤدي الى صر 

والانتفاع من   التصرف  تتناول موضوع  لم  القديمة  الفقهية  المدونات  ولكن 

اليه ضمن م وانما اشارت  كة بشكل منفرد  المشتر سائل متشابهة، ومنها الاجزاء 

، لم يجز 6نذكر قول الشيخ الطوشي ))مسالة  ك بي   نفسي  
، اذا كان حائط مشتر

ا الا   را كثت  صاحبه    بإذنلاحدهما ان يدخل فيه خشبة خفيفة لا تصر  بالحائط صر 

مالك((  قال  وبه  ذلك،  يجوز  القديم  ي 
ف  وقال  الجديد،  ي 

ف  الشافعي  قال  وبه 

  ، ستدل الشيخ عل ذلك بقوله، ))انه قد ثبت ان  ( وي297/ 3هـ،،  1411)الطوشي

ك بينهما، فلا يجوز مع ذلك التصرف فيه الا   يكه،    بإذنالحائط مشتر صاحبه وسرر

 ،  (. 297/ 3هـ،،  1411فمن ادع جواز ذلك فعليه الدلالة(( )الطوشي

ي )ص(، ))لا يحل مال امرئ   بالطلاق كما ويستدل عليه   ي حديث الننر
الوارد ف 

بطيب   الا  ،  مسلم  ي
)الدارقطن  منه((  )ابن حنبل،  26/ 3،  2004نفس   )1995  ،

ك فلا يحل لاحدهما الا 72/ 5 كة اي جزء مشتر (، فهذا الحائط فيه ملكية مشتر

باذن  الا  يجوز  لا  هنا  فالتصرف  الرواية،  ظهور  حسب  الاخر  من  نفس  بطيب 

يك.   الشر
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))مسالة   اخر  مورد  ي 
ف  ،  7وقال  نفسي   بي    ك 

مشتر حائط  اذا كان   فإذن، 

ي عليه، فبن  عليه ثم انهدم السقف او  
احدهما لصاحبه ان يضع عليه خشبا يبن 

مجدد، وهو احد قولىي الشافعي ومالك، والقول   بإذنقلع فليس له ان يعيدها الا  

 ،  (. 298-297/ 3هـ،  1411الاخر، انه يجوز ذلك له(( )الطوشي

والاصل انه  ويستدل الشيخ عل قوله ذلك بان اعادة البناء تحتاج الى دليل،  

،  بإذنه لا يجوز له ان يضع الا   ي )الطوشي
ي الثان 

ي الاول اذن ف 
  1411، وليس الاذن ف 

 (. 298-297/ 3هـ، 

، ))ان   ي
، قال السيد الخون  ي

ويمكن الاستدلال عل ذلك ايضا بالارتكاز العقلان 

ء  ي
ون مالكية المجموع لشر كاء مالك لمجموع المال، فان العقلاء يعتتر مجموع الشر

ناقصة كالنصف  مالكية  للعي    منهم  مالكية كل  ولكن  الاستقلال،  بنحو  واحد 

ها، فان كل منهم نصف المالك وثلثه وربعه    والثلث والثلثي   والربــع والسدس وغت 

للمجموع   مالكا  منهم  واحد  ان كل  بحيث  وهكذا،  النسب   بإحدىوسدسه 

ي المعي َّ  ولكن عل نحو الناقص بحيث  
المذكورة دون البعض الخاص او الكلي ف 

كة عل نحو الاستقلال فلا يجوز له ذلك، لعدم   ي العي   المشتر
لو اراد التصرف ف 

كة، فكان كلهم مالك واحد    كون مالكيته للمجموع عل ي الشر
نحو الاستقلال ليناف 

يزي،   (. 44/ 6، 1996فالمجموع مالك للمجموع استقلالا(()التتر

للبحث الاسلامي    ويبدو  الفقه  ي 
ف  هامة  قواعد  الى  استندوا  قد  الفقهاء  ان 

ي هذه الموارد، ومنها قاعدة لا    وبالأخص
ي ف 

ر النر تهدف الى تحقيق التوازن بي     صر 

كاء وتجنب  مصالح ال ار بايشر ر يزالواحد منهم، وكذلك قاعدة    الاصر  ي   الصر 
النر

كاء حول  ي حالة نشوء الخلاف بي   الشر
ك ف  من الممكن تطبيقها عل الملك المشتر

ك ذكر العلامة   ي الملك المشتر
ي حق الطريق والمرور  ف 

كيفية التصرف فيه. فف 

ي طريق المسلمي   شيئا 
منهم به أحدا  لحق    قول الشيخ المفيد، انه من احدث ف 

را  كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فان احدث فيه ما اباحه الله تعالى اياه وجعله  صر 

الناس فيه سواء فلا ضمان عليه؛   ه من  يتعد واجبا بذلك واطلق،    لأنهوغت  لم 

ي هذا الراي، وقال ابو الصلاح، يضمن الحر العاقل قيمة ما افسده 
ر  ف 

ّ
وتبعه سلّ

ي    وارش ما جناه وما   قول انر
يحصل عند فعله، وهنا يشت  العلامة الى بيان معن 

طريق  ي 
ف  يحدث  ان  منها  وب،  صر  عل  بانه  فعله(  عند  يحصل  )وما  الصلاح 
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ي ملك الغت   بغت  اذنه،  
كاء، او  ف  ك بغت  اذن الشر

ي الملك المشتر
، او  ف  المسلمي  

وان نصب فيضمن ما اثر  عن ذلك من فساد او تلف او نقص. وقال ابن حمزة،  

ابا  ء كان ضامنا.  جاز للمسلمي   مت   ي
 المنع، فان نصب ووقع عل شر

ي هذه المسالة، ويستدل عل ذلك بما 
ويُرجّح العلامة قول الشيخ المفيد ف 

الضمان  يسقط  لا  السبب  واباحة  فكان ضامنا،  الاتلاف  ي 
ف  انه سبب  حاصله، 

عا. ويستدل كذلك بصحي  والبيطار والمؤدبكالطبيب   ي الصباح  بالسائغ سرر حة انر

ي عن الصادق )ع( ))من  
ءالكنان  ي

ّ بشر ضامن((    فهو لهمن طريق المسلمي      اصر 

  ، اع، وكذلك موثقة  241/ 29هـ،    1414)العاملي (، وهذا عام تندرج فيه صورة الت  

ابا او كنيفا  ي عن الصادق )ع( انه قال، قال رسول الله )ص( ))من اخرج مت  
السكون 

ا او  وَتدا او اوثق دابة    او اوتد  ي طريق المسلمي      حفر بت 
فهو  شيئا فعطب    فأصابف 

،    له ي هذا الباب )ظ: العلامة  245/ 29هـ،    1414ضامن(( )العاملي
( وهذا نص ف 

 ،  (. 349/ 9، 2002الحلي

ومن الجدير بالذكر ان الطريق العام لا يكون مملوكا لاحد، وهذا يثبت الحق  

ي حق  
قيد عل هذا الحق الا    ، ولا يهالمرور فلكل احد ان يسلكه ولا يُنازع احد ف 

ار بالطريق قيد سوء استعمال الحق سواء   ار بالآخريناو    بالصر  ، ولكل من له الاصر 

صص   لأنهبالطريق العام ان يفتح له بابا او نافذة عل هذا الطريق    عقار يتصل
ُ
خ

 (. 142، 2007للنفع العام )ظ: امام، 

ي طريق ومن خلال ما تقدم نستنتج ان الضمان يكون عل م 
ن اتلف شيئا ف 

كاء،   ك بغت  اذن الشر
ي الملك المشتر

ي المسلمي   او ف 
ملك الاخرين بغت  اذنهم،  او ف 

اذن  فان  المورد، وعليه  ي هذا 
المتقدمة ف  الروايات  بنص  العلامة كان  واستدلال 

ي اي  
كاء لا مناص منه ف  ي عل طريق المسلمي      تغيت  يطرأ الشر

ك.   أو ف   الملك المشتر

ي مسالة ج 
ي جامع المدارك، ان وف 

واز  هبة المشاع يذكر السيد الخوانساري ف 

 ، ي ي عن احمد بن عمر الحلنر
ي الكاف 

الظاهر  لا خلاف فيه ويستدل عليه بما روي ف 

عن ابيه قال، ))سالت ابا عبد الله )ع( عن دارٍ  لم تقسّم فتصدق بعض اهل الدار   

، إ يت  أ ر أبنصيبه من الدار؟ قال يجوز، قلت   ن كانت هبة؟ قال يجوز(( )العاملي

ي ما يكتف  فيه من 195/ 19هـ،    1414
ي كيفية قبضه، فف 

الكلام هنا ف  (، ويقع 

يك،  إجهة القبض بالتخلية لا حاجة الى   ذ هي لا تستلزم التصرف بالعي    إذن الشر
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و  كة،  اذن أالمشتر بدون  يجوز   فلا  والتحويل  النقل  الى  قبضه  ي 
ف  يحتاج  ما  ما 

يك، فان  فهو، و   الشر
َ
ي القبض عنه، و و ن امتنع منه فللمإاذن

ن امتنع  إهب توكيله ف 

الأ  يرفع  عدول  منه  الى  يرجع  اليه  الرجوع  من  التمكن  عدم  ومع  الحاكم،  الى  مر 

ي التخلية )الخوانساري،  
، ومع عدمهم قيل، انه يكف   (. 52/ 7ش،    1355المؤمني  

كاء؛    غت  اذن  ويرى البحث ان ظاهر الرواية المتقدمة يجت   التخلية من الشر

كة، اما النقل والتحويل فلا    لأنها  ي العي   المشتر
الا   يجوز ذلكلا تستلزم التصرف ف 

كاء والذي يعد  إب ك. وهذا  مر  أذن الشر ي الملك المشتر
ي حال التصرف ف 

ا لا مفرّ منه ف 

كة   المشتر والاجزاء  المساحات  من  والانتفاعات  التصرفات  كل  عل  يجري 

والفناءات   والجدرانوالسلالم  كالممرات  الملكية    والدهالت    ذات  الابنية  ي 
ف 

كة.   المشتر

والمساحات   بالأجزاءوبناءً عل ما تقدم فان الفقه الاسلامي لا يجوّز التصرف 

كة الا  كاء انفسهم.  بإذنالمشتر  الشر

 

كة.  ، القراءة القانونية للمساحات والاجزاء المشتر ي
 المطلب الثان 

الطبيعة   تحدد  لم  انها  نجد  المقارنة  المدنية  يعات  للتشر تتبعنا  خلال  من 

ي الملكية    للأجزاءالقانونية  
كة لكنها اكتفت بالقول بانه يحق لكل مالك ف  المشتر

كة وفقا للغرض الذي اعدت له، لكننا نجد  كة من استعمال الاجزاء المشتر المشتر

يك ي تحديد حق الشر
ي اختلف ف 

ي الشيوع الاجباري )ظ: سليم،  ان الفقه القانون 
ف 

  للأجزاء (، الامر الذي يمكن ان نستنتج من خلاله الطبيعة القانونية  10،  2000

بي     اجباريا  اجزاء شائعة شيوعا  والمساحات هي  الاجزاء  باعتبار هذه  كة  المشتر

ي الى اتجاهي   مختلفي   
ك؛ ولذلك انقسم علماء الفقه القانون 

ّ
 : الملّ

ي الشيوع الاجباري الاتجاه الاول، يرى  
اصحاب هذا الاتجاه ان حق المالك ف 

ارتفاق   حق  بمثابة  هو  كة  المشتر والمساحات  الاجزاء  عل  بدوره  يرد  الذي 

)متبادل(، بمعن  ان هذا الشيوع ينطوي عل ملكية مفرزة لكل مالك مع تحمل 

 (. 231، 1995هذه الملكية بحق ارتفاق للملاك الاخرين )ظ: سعد، 

ي ويبدو ان اله
دف من هذا الراي هو تيست  التصرف والانتفاع بالعقارات النر

يملكها كل واحد من الملاك ملكية مفرزة، وهو ما يمكن الوصول اليه ايضا عن  
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يمكن للمتقاسمي   بدلا من  طريق حق ارتفاق عل ملكية مفرزة لاحدهم، فمثلا

ي الشيوع بي   الملاك، لهم ان    الممر أو ابقاء  
ي نصيب الفناء او السطح ف 

يضعوه ف 

ي اختص بها الباقون 
ك مع تقرير )حق ارتفاق( عليه لفائدة الاجزاء النر

ّ
احد الملّ

 ،  (. 173، 1978)ظ: حسي  

الشيوع  ي 
ف  المالك  ان حق  الى  الاتجاه  ، ويذهب اصحاب هذا  ي

الثان  الاتجاه 

)ظ:   ارتفاق  حق  وليس  ملكية  حق  هو  كة  المشتر الاجزاء  عل  الوارد  الاجباري 

باستعمال  987،  1997السنهوري،   يتقوم  هنا  الارتفاق  لان  مملوك (،    عقار 

ي لشخص  
ف  شا  آخر  حصة  يملك  الاجباري  الشيوع  ي 

ف  يك  الشر ان  ي حي   
ف  ئعة 

ان   لها، كما  مالكا  بوصفه  الاجزاء  هذه  ويستعمل  كة  المشتر والاجزاء  المساحات 

ي  أ  (. 13،  2009جميع حقوق الملاك عل هذه الاجزاء متساوية )ظ: سلطح،  

كة هي حق ملكية ومن  ي المساحات والاجزاء المشتر
بمعن  ان طبيعة حق المالك ف 

سبة للمالك، لان القول بان حق  ثم فان طبيعة هذه الاجزاء تعد حق ملكية بالن

المالك تجاه هذه الاجزاء حق ارتفاق يتناقض مع واقع هذا النوع من الملكية ولا 

كة   للأجزاءيمكن الاستناد عل ذلك لتفست  الطبيعة القانونية   والمساحات المشتر

 (. 49،  2007)ظ: شمس الدين، 

ي الشيوع الاجباري الوا
رد عل الاجزاء ويرى البحث ان طبيعة حق المالك ف 

كة هو )حق ملكية(  ي يتمتع بها تجاه   لأنها المشتر
تعطي للمالك جميع الحقوق النر

اي  معينة  ي حدود 
ف  وان كان  واستغلال وتصرف،  استعمال  من  المملوك  العقار 

ك الاخرين، ومن الجدير بالذكر ان حقوق الارتفاق 
ّ
ر بالملّ بمعن  عدم الحاق الصر 

امان قانونيان يختلف كل منهما عن الاخر، ومن هذه والشيوع الاجباري التبعي نظ 

ي الشيوع الاجباري لا يسقط بعدم الاستعمال مهما 
يك ف  الاختلافات ان حق الشر

الذي  الارتفاق  حق  يخالف  ما  وهذا  بالتقادم  ويمكن كسبه  المدة، كما  طالت 

الاصلية   العينية  الحقوق  سعد،  )ظ:  اكتر  او   عاما  مدة خمسة عشر  ي 
  -ينقض 

ي الشيوع   بالضافة(. هذا  176،  2006مها ومصادرها،  حكاأ
يك ف  الى انه يحق للشر

ي كل ما لا يتعارض مع الغرض المخصص له أالاجباري  
ء الشائع ف  ي

ن يستعمل الشر

ء )ظ: البكري،  ي
كاء من استعمال ذلك الشر ي الشر

ط ان لا يؤدي ذلك الى منع بافر بشر

 (. 24/ 14، مجلد 2005
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 والنتائج الخاتمة 

خلقه   خت   عل  والسلام  والصلاة  فضله  ودوام  نعمه  تمام  عل  لله  الحمد 

محمد واله الطيبي   الطاهرين وبعد، من خلال هذه الدراسة الفقهية والقانونية  

كة توصل البحث الى النتائج  ي الاجزاء والمساحات العقارية المشتر
لحق التصرف ف 

 : الاتية

ا  -1 والمساحات  الاجزاء  معن   ي  ان 
النر الاجزاء  هي  فقهيا  كة  المشتر لعقارية 

ي حي   ان معناها  
كاء استقلالا، وكل واحد منهم مالك للمجموع ايضا، ف  يملكها الشر

ك جميعا او مجموعة محددة منهم 
ّ
ك فيها الملّ ي يشتر

ي القانون، هي الاجزاء النر
ف 

ت له، وت
ّ
كون  ولهم حق الانتفاع والتصرف بها واستعمالها وفقا للغرض الذي اعد

 المفرزة.  للأجزاءتبعيتها مطلقة 

ي    -2
ف  كة  المشتر الاجزاء  لتحديد  رئيسي ّ   معيارين  تعيّي    الى  البحث  توصل 

ي الفقه الاسلامي وذلك من خلال الاستفادة من بعض النصوص الفقهية، 
العقار ف 

كاء جميعا،   وريا للاستعمال والاستفادة من قبل الشر اولهما، ما كان ذلك الجزء صر 

 ا، عدم امكانية فصل ذلك الجزء عن العقار. وثانيهم

معيار   -3 منها  اربعة،  ي هي 
المدن  القانون  ي 

ف  الاجزاء  تحديد هذه  معايت   ان 

ي و معيار  
الوظيف  التمليك والمعيار  البناء    تأثت  النص بموجب سندات  ي 

الجزء ف 

ي عل معيار النص بموجب 
 ومعيار ارتياد اجزاء البناء، وقد اعتمد القانون العرافر

 . ي
فه يصار  الى اعتماد المعيار الوظيف 

ّ
ي حال تخل

 سندات التمليك وف 

كة حق   -4 ي الشيوع الاجباري والوارد عل المساحات المشتر
يعد حق المالك ف 

نظامان   هما  الاجباري  والشيوع  الارتفاق  حقوق  لان  ارتفاق،  حق  وليس  ملكية 

ال عل  للمالك  السلطات  من  مجموعة  وهناك  مختلفان،  مساحات قانونيان 

تلك   استعمال  ضمنها  ومن  الملكية  حق  وصف  يعطيها  كة  المشتر والاجزاء 

المساحات والاجزاء وفقا للغرض الذي اعدت له والتصرف بها وفق قيود معينة، 

كاء الاخرين.  ر الشر  وان لا يؤدي الانتفاع والتصرف بها الى صر 

الملاك  -5 قبل  من  كة  المشتر للمساحات  والاستعمال  الانتفاع  مقيد   يكون 

وط معينة، وان يكون الانتفاع بالجزء المفرز الذي يملكه، وان يكون الانتفاع   بشر

ي الملاك 
وفقا للغرض الذي اعدت له، وان لا يؤدي ذلك الاستعمال الى حرمان بافر
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هذه  استعمال  ي 
ف  ك 

ّ
الملّ بي    التوازن  تحقيق  من  بد  لا  وعليه  استعمالها.  من 

ي حي   يستفاد من المدو 
 بالأجزاء نات الفقهية بانه لا يجوز التصرف  المساحات، ف 

ي العقارات والابنية الا 
كة ف  كاء انفسهم.  بإذنوالمساحات المشتر  الشر

كة   -6 ي الشيوع الاجباري والوارد عل الاجزاء المشتر
ان طبيعة حق المالك ف 

ي يتمتع بها تجاه العقار   لأنها هو )حق ملكية(؛  
تعطي للمالك جميع الحقوق النر

ي حدود معينة بحيث لا تؤدي الى  من استعم
ر ال واستغلال وتصرف ولكن ف  صر 

كاء  الاخرين.  الشر

لم تتطرق المدونات الفقهية القديمة الى موضوع التصرف والانتفاع من    -7

مسائل   ضمن  اليه  اشارت  وانما  منفرد  بشكل  كة  المشتر والاجزاء  المساحات 

ي تلك المدونات. 
 متشابهة وردت ف 

. أ خر دعوانا آو   ن الحمد لله رب العالمي  
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 المصادر والمراجع 

 القران الكريم )خت  ما يبتدا به(           

1)  (  . الوسيط(.  2005ابراهيم مصطف  قم، مطبعة 5  طبعة)ال  المعجم   .)

 باقري. 

ابو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  (2

 (  . ي
الدارقطن  البغدادي  ي (.  2004دينار 

الدارقطن  وت، مؤسسة سي    بت   .

 الرسالة. 

. الخلافهـ(.    1411هـ(. )   460ابو جعفر محمد بن الحسن الطوشي )ت   (3

 .  الاسلامي
 قم، مؤسسة النشر

ي جعفر محمد بن الحسن الطوشي )ت   (4 المبسوط  (.  1992(. ) هـ  460انر

ي فقه الامامية
. ف  وت، دار الكتاب الاسلامي  . بت 

5)  (  . الرفاعي محمود  )نظرية (.  2007احمد  القانونية  للعلوم  المدخل 

 (. بنها، د.ن. 1 طبعة)ال القانون( 

ي   (6
الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيبان 

 . القاهرة، دار الحديث. بن حنبلمسند الامام احمد  (.  1995ابن حنبل. ) 

7)  ( شلاش.  رضا  محمد  ملكية  (.  2017اياد  ي 
ف  كة  المشتر الاجزاء  ادارة 

. النجف، كلية القانون    -  الطوابق والشقق )دراسة مقارنة(  رسالة ماجستت 

 جامعة الكوفة.  -

ي استعمال المال (.  2000ايمن سعد سليم. )  (8
سلطة المالك عل الشيوع ف 

)در  واستغلاله  مقارنة(  المشاع  النهضة 1  طبعة)الاسة  دار  القاهرة،   .)

 العربية. 

9)  ( . ي المصري  (.  2008جابر محجوب علي
ي القانون المدن 

  - حق الملكية ف 

ة، دار طيبة للطباعة. دراسة نظرية و عملية مقارنة  . الجت  

. )بدون سنة طبع(.   (10 ي القانون جابر محجوب علي
حق الملكية ف 

المصري   ي 
نظرية    -المدن  مقارنة دراسة  طيبة وعلمية  دار  القاهرة،   .

 للطباعة. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18257


 
 
 

 
 

 

94 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 

ق 
ح

ا
في 

ف 
صر

لت
لاا

اجز
اء و

س
لم

ا
اح

ات 
عق

ل
ا

ة 
ي ر

ا
كة

شتر
لم

 

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الابداعي 4،0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i50.18257 

50 العــــدد:   

20نـــة: السّ   
م5202/ ه6144  

العلامة  (11 الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مطهر الحلي 

(. قم، مؤسسة  1  طبعة)ال  قواعد الاحكام(.  1998هـ(. )  726الحلي )ت  

 .  الاسلامي
 النشر

العلامة  (12 الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مطهر الحلي 

)ت   )  726الحلي  الا (.  2000هـ(.  مذهب تحرير  عل  عية  الشر حكام 

 . قم، مؤسسة الامام الصادق )ع(. الامامية 

العلامة الحلي   (13 الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مطهر 

يعة(.  2002هـ(. )   726)ت   ي احكام الشر
(.  2  طبعة)ال  مختلف الشيعة ف 

 قم، مطبعة مكتبة الاعلام الاسلامية. 

هاياة احكام قسمة الم(. 2009حمدي محمد اسماعيل سلطح. )  (14

الاسلامي   والفقه  ي 
المدن  القانون  ي 

مقارنة  –ف  (.  1  طبعة)ال  دراسة 

 الاسكندرية، دار الجامعة الجديد. 

ح قانون  (.  1990خالد لفته شاكر، و عبدالله غزاي سلمان. )  (15 سرر

رقم   العقاري  للطباعة  م1971لسنة    43التسجيل  ي 
التقن  دار  بغداد،   .

 .  والنشر

16)  ( .  والشقق )دراسة مقارنة(  ملكية الطوابق (. 1978سعاد حسي  

. بغداد، جامعة بغداد.  -  رسالة ماجستت 

17)  ( مبارك.  الكريم  عبد  الحقوق  (.  1970سعيد  ي 
ف  ات  محاصر 

 (. البصرة، دار الطباعة الحديث. 1 طبعة)ال العينية الاصلية

)ت   (18 الخوانساري  يوسف  بن  احمد  )   1405السيد    1355هـ(. 

ح المختصر النافعش(.  ي سرر
(. طهران، مكتبة  2 طبعة)ال جامع المدارك ف 

 الصدوق. 

  1414هـ(. )   1104الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي )ت   (19

يعةهـ(.   الشر مسائل  تحصيل  الى  الشيعة  قم،  2  طبعة)ال  وسائل   .)

اث.   مؤسسة ال البيت )عليهم السلام( لاحياء التر

20)  ( . ي
  طبعة)ال  جواهر الكلامش(.    1365الشيخ محمد حسن النجف 

 كتب الاسلامية. (. طهران، دار ال2
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)ت   (21 الانصاري  مرتض   )   1281الشيخ  القضاء  هـ(.    1410هـ(. 

 (. قم، المكتبة الفقهية. 1 طبعة)ال والشهادات

22)  ( السنهوري.  الرزاق  القانون (.  1997عبد  ح  سرر ي 
ف  الوسيط 

ي 
)الالمدن  والاموال  للاشياء  مفصل  ح  سرر مع  الملكية  حق  (.  1  طبعة، 

 القاهرة، دار النهضة العربية. 

23)  ( الدباغ.  حامد  الستار  الفقه  (.  2008عبد  ي 
ف  الحق  نظرية 

 (. بغداد، مركز البحوث والدراسات الاسلامية. 1)الطبعة  الاسلامي 

24)  ( اج.  التر ابن  الطرابلشي  اج  التر ابن  العزيز   المهذب (.  1986عبد 

. 1 طبعة)ال  الاسلامي
 (. قم، مؤسسة النشر

25)  ( الدين.  شمس  والطوابق  (.  2007عفيف  الشقق  ملكية 

المفرزةو  الابنية  ي 
ف  ي 1  طبعة)ال   الشاليهات  الحلنر منشورات  وت،  بت   .)

 الحقوقية. 

26)  ( الخفيف.  الخفيف  الموت  (.  2010علي  وتاثت   والذمة  الحق 

(. )ا.د علي جمعة، المحرر( القاهرة، دار  1 طبعة)ال فيهما وبحوث اخرى

 . ي  الفكر العرنر

27)  ( الاسدي.  صكيل  جبار  واحكام (.  2006علي  الشائعة    الملكية 

ي   ي والمصري واللينر
ي ظل احكام القانون العرافر

ازالة الشيوع، دراسة مقارنة ف 

ي 
واللبنان  ي 

والاردن  والسوري  ي  والمغرنر الرضوان والجزائري  دار  عمان،   .

 للنشر والتوزيــــع. 

28)  ( . ي
ي تقييده (.  1977فتحي الدرين 

  الحق ومدى سلطان الدولة ف 

وت، مؤسسة الرسالة. 3 طبعة)ال  (. بت 

ي اللغة والاعلام(.  1986لويس معلوف. )  (29
(. 23  طبعة)ال  المنجد ف 

ق.  وت، دار المشر  بت 

وزابادي )ت   (30   817مجدي الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب الفت 

وت، مؤسسة الرسالة 8  طبعة)ال  القاموس المحيط(.  2005هـ(. )  (. بت 

 للطباعة والنشر والتوزيــــع. 
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اري ابن منظور )ت  محمد بن مكرم ابو الفضل جمال الدين الانص (31

وت، دار صادر. 3 طبعة)ال لسان العربهـ(.   1414هـ(. )  711  (. بت 

ي بيئة  (.  2009محمد حامد البيات. )  (32
ي للسطح ف 

الوصف القانون 

ي مقارنة 
ي القانون المدن 

الابنية متعددة الطوابق )دراسة تحليلية تاصيلية ف 

. دمشق، كان( بالقرارات الادارية الصادرة عن محافظة دمشق ووزارة الاس

ي مجلة دمشق. 
 بحث منشور ف 

ي (.  1999محمد خليل الباشا. )  (33
كة 4  طبعة)ال  الكاف  وت، سرر (. بت 

 .  المطبوعات للتوزيــــع والنشر

34)  ( طه.  حسون  ي 
غن  د.  و   ، البشت  طه  الحقوق  (.  2010محمد 

 . بغداد، دار العربية للقانون. الحقوق العينية التبعية  -العينية الاصلية 

35)  ( البكري.  عزمي  والقضاء (.  2005محمد  الفقه  موسوعة 

ي الجديد  
ي القانون المدن 

يــــع ف  (. القاهرة، 1  طبعة)الحق الملكية    -والتشر

 دار محمود للنشر والتوزيــــع. 

يزي،   (36 التتر التوحيدي  علي  ي محمد 
الخون  الله  اية  بحث  . تقرير 

 (. مصباح الفقاهة. قم، مؤسسة انصاريان. 1996) 

قواعد الفقه   -الفقه الاسلامي  (.  2007مام. ) محمد كمال الدين ا (37

 (. الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة. 1 طبعة)ال ونظرياته العامة

38)  ( الزرقا.  ي  (.  1961مصطف  
ف  العامة  ام  الالتر  نظرية  الى  المدخل 

 (. دمشق، مطبعة جامعة دمشق. 7 طبعة)ال الفقه الاسلامي 

ح قانون التسجيل العقار (.  1973مصطف  مجيد. )  (39   43ي رقم  سرر

 (. بغداد، مطبعة الارشاد. 1 طبعة)ال  م1971لسنة 

40)  ( منصور.  منصور  مصطف   ي  (.  1965منصور 
ف  الملكية  حق 

ي المصري
 . القاهرة، مكتبة عبدالله وهبة. القانون المدن 

ي )ت   (41
زا محمد حسن الاشتيان  كتاب هـ(.    1404هـ(. )   1319المت 

 . قم، منشورات دار الهجرة. القضاء

ي القانون  (.  1995د. ) نبيل ابراهيم سع  (42
الحقوق العينية الاصلية ف 

ي 
وت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيــــع. المصري واللبنان   . بت 
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احكامها  -الحقوق العينية الاصلية  (.  2006نبيل ابراهيم سعد. )  (43

 (. الاسكندرية، دار الجامعة الجديد. 1 طبعة)ال  ومصادرها

الح (44 بن  علي  الحسن  ابو  الدين  . نور  الكركي العالىي  عبد  بن   
سي  

ح القواعد  هـ(.    1408)  ي سرر
(. قم، مؤسسة  1  طبعة )الجامع المقاصد ف 

اث.   ال البيت لاحياء التر

الزحيلي )ت   (45 )   1436وهبة   الفقه الاسلامي وادلته(.  1997هـ(. 

 (. دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيــــع. 4)الطبعة 
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